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   تجميع التعليقات  -ثانيا  
  الدول     -ألف   

  كندا -١٢ 
 ]الفرنسية/بالانكليزية: الأصل[

 ]٢٠٠٥يونيه / حزيران٩[
 

  ديباجة الاتفاقية  
) A/CN.9/WG.IV/WP.110الوثيقة (مـن المهـم إدراج الديـباجة الـواردة في ورقة العمل       -١

لاتفاقـية، لأـا توضـح مـا يبحـث عـنه اـتمع الـدولي بالفعل، أي حرية الاختيار                    في مشـروع ا   
وقابلـية الوسـائط للمـبادلة والتكنولوجيا الملائمة، ما دامت الوسيلة المختارة تتيح بلوغ أهداف        

 .التشريع ذي الصلة في هذا اال

لتوســع في اســتخدام  مــنها، الرغــبة الدولــية في ا٥وتذكــر الديــباجة، ولا ســيما الفقــرة  -٢
. تكنولوجـيات المعلومـات دون إنشـاء نظـم قانونـية مـتوازية تستند إلى التكنولوجيا المستخدمة                

وهـي، عـلاوة عـلى ذلـك، امـتداد مـنطقي لمبدأي الحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي اللذين                  
ن، أي أن نفس كمـا إـا تشـدد عـلى الآثـار المترتـبة عـلى هذيـن المبدأي              . قدمـتهما الأونسـيترال   

القواعـد القانونـية ينـبغي أن تنطـبق عـلى جمـيع الطـرائق المتـنوعة إذا كانـت هـذه الطرائق تحقق                        
ومـن ثمّ، فإن الطرائق المختلفة هي طرائق قابلة للمبادلة، من حيث إا     . نـتائج متكافـئة وظيفـيا     

 .تفضي إلى النتائج التي حددها القانون

 الجـزء من الديباجة أن تكنولوجيات المعلومات ينبغي  وباختصـار، فإنـه يتبـين مـن هـذا          -٣
أن تعتـبر وسـائل للتخاطب، وأن استخدامها لا يغير من قيم القانون الجوهرية ولا ينبغي له أن    

 .ولذلك، يمكن اعتبار التكنولوجيات في خدمة القانون والعدالة. يغير منها
  

  موثوقية التوقيعات الإلكترونية   
التي تشترط أن تكون طريقة التوقيع      ) ب) (٣ (٩ التعلـيق الفقـرة الفرعـية        يتـناول هـذا    -٤

موثوقـة بـالقدر المناسـب للغـرض الذي أُنشئ الخطاب الإلكتروني أو أُرسل              "الإلكـتروني   
ونحن نعتقد أن اختبار الموثوقية هذا سوف ". مـن أجلـه، في ضـوء كـل الظـروف المحيطة          

ين بل يقلّل منه، ومن ثم فهو يتعارض مع الغرض    فهو لا يحقق اليق   . يضـر أكـثر ممـا ينفع      
 .من مشروع الاتفاقية
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وقد نظر الفريق العامل المعني بالتجارة الإلكترونية، في دورته الرابعة والأربعين،            -٥
 ١٢٨ و ١٢٧انظر الفقرتين   (في حذف شرط الموثوقية، لكنه قرر الاحتفاظ ذا الحكم          

 ).A/CN.9/571من الوثيقة 
  

  بادئالم )أ( 
ــياد     -٦ ــا الحـ ــية، همـ ــتجارة الإلكترونـ ــبدأين جوهـــريين في مجـــال الـ ــيترال بمـ تـــأخذ الأونسـ

ووفقـا لهذيـن المـبدأين، لـيس الهـدف وضع نظام قانوني مواز              . التكـنولوجي والـتكافؤ الوظـيفي     
وقد وضعت في   . جديـد بـل هـو دمـج الخطابـات المرسـلة بوسـائل تكنولوجـية في النظام القائم                  

ولذلك يفضل عدم وجود قواعد مختلفة      . ايير مـن أجـل الاعتراف ذه الخطابات       تشـريعاتنا مع ـ  
 .بشأن الخطابات التي ترسل بوسائل مختلفة

فهـو ينشئ، بالتحديد، نظاما     .  يـتعارض مـع هذيـن المـبدأين        ٩والـنص المقـترح لـلمادة        -٧
انون المــدني كلــيهما، لا وفي التقالــيد القانونــية للقــانون العــام والقــ. قانونــيا مــزدوجا للتوقــيعات

فالتوقـيع لا يعـدو أن يكون علامة مميزة يستخدمها          . يشـمل مفهـوم التوقـيع اختـبارا للموثوقـية         
وقد جرت العادة بألا يتضمن هذا المفهوم اختبارا بشأن         . شـخص بانـتظام للإشـارة إلى قصـده        

كترونية لوضع هذه   ولا ينـبغي استحداث هذا الاختبار بسبب استخدام الوسائل الإل         . الموثوقـية 
ومـن شـأن اسـتحداث هذا الاختبار أن يوجد نظاما قانونيا مزدوجا للتوقيعات، وهو               . العلامـة 

الأمــر الــذي لــن يســبب ســوى الالتــباس في القــانون وأن يوجــد عقــبة أخــرى أمــام اســتخدام     
 .ونحن نعتقد أن هذه النتيجة غير مرغوب فيها. الخطابات الإلكترونية

  
  ختبار الموثوقية ليس مرنا بما فيه الكفايةا: المسألة )ب( 

لكـن المسـألة تكمـن في تحديد من         ". التوقـيع يجـب أن يكـون موثوقـا        "يقـال أحـيانا إن       -٨
هـل هـو الشخص الذي يختار التعويل على هذا التوقيع، أم هو شخص   : يقـرر موثوقـية التوقـيع    

الاتفاقية يقتصر على العقود المبرمة     لكن مشروع   . مـن خارج المعاملة التي استخدم فيها التوقيع       
ومـن المفترض أن يكون الطرفان في الأعمال        . بـين المنشـآت الـتجارية، ولا يشـمل المسـتهلكين          

الـتجارية قـادرين على اختيار ما سوف يعولان عليه من توقيعات، تماما كقدرما على اختيار                
والطرف الذي يعول على    . همية وهو قرار على قدر أكبر من الأ       –مـن سـيتعاملان معـه تجاريـا         

توقـيع مـن التوقـيعات، إلكترونـيا كـان التوقـيع أم خطـيا، يتحمل مخاطرة أن يكون التوقيع غير                     
والأمر يعود إليه في تحديد الدليل الذي يحتاجه لكي يدعم تعويله         . صـحيح أو أن يكـون مزورا      

ة؛ وأحيانا أخرى حضور    وقـد يكـون هـذا الدلـيل أحـيانا تكنولوجـية معين            . عـلى ذلـك التوقـيع     
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كاتـب عـدل أو شـاهد مؤتمـن؛ وقـد يكـون أيضـا محتوى العقد نفسه الذي يظهر بشكل مقنع                      
 .أنه من لدن الطرف الذي يزعم أنه هو الموقّع) بشكل موثوق(

ويبدو أن مشروع الاتفاقية يسلّم ذا في       . ولا يوجـد عـامل وحيد يلائم كل الحالات         -٩
لكن الصعوبة هي أن تقييم هذه الظروف، وبالتالي تحديد    ". يطةكـل الظـروف المح    "إشـارته إلى    

واتفـاق الطـرفين صحيح، لكن   . مـا هـو موثـوق، قـد تـرك لـنظر المحكمـة ولـيس لـنظر الطـرفين              
لكن من، غير الطرفين، الذي هو على       . المحكمـة بإمكاـا إبطالـه عـلى أسـاس الظـروف المحيطة            

عـلى تقييم المخاطرة التجارية والقانونية للتعويل على        درايـة أفضـل بالمعاملـة؟ ومـن هـو الأقـدر             
 الطريقة المستخدمة؟

  
  الصعوبات في تطبيق اختبار الموثوقية في الممارسة العملية )ج( 

الحالـة الأولى هـي التي يحاول فيها أحد الطرفين     . إنـنا نشـعر بـالقلق إزاء حالـتين اثنـتين           -١٠
أو (وقــيع أن يــتفادى الــتزاماته بإنكــار صــحة توقــيعه  في معاملــة مــن المعــاملات الــتي تتطلــب الت

لـيس عـلى أساس أن الموقّع المفترض لم يوقّع، أو على أساس أن الوثيقة    ) توقـيع الطـرف الآخـر     
الــتي وقّعهــا قــد جــرى تحويــرها، بــل فقــط عــلى أســاس أن طــريقة التوقــيع المســتخدمة ليســت    

وبعــبارة أخــرى، فــإن صــيغة . في ضــوء الظــروف المحــيطةموثوقــة بــالقدر المناســب للغــرض 
 .مشروع الاتفاقية تتيح إمكانية تقويض العقد بسوء نية

وقد يجادل البعض بأنه من غير المرجح أن تطرأ الحالة السابقة، لأنه من الصعب               -١١
بيد أن الاستنتاج   . إثـبات وجـود نـية أو وقـائع مخالفـة للأفعـال الـتي يقـوم ا المرء نفسه                   

فالمعاملات . نسـبة لـلحالات التي يتعلق فيها الأمر بأطراف ثالثة         سـوف يكـون مخـتلفا بال      
الـتجارية تـنطوي على أحوال عديدة تكون فيها لطرف ثالث، غير مشارك في المعاملة،               

ومن الأمثلة في هذا المقام الدائنون أصحاب المطالبات في موجودات . مصلحة في إبطالها
. ت الإفلاس، أو أحد المنظّمين الحكوميين     أحـد الطـرفين، أو القـيـم عـلى حالة من حالا           

ومـن شـأن مشـروع الاتفاقـية أن يتـيح لـلمحكمة إبطـال المعاملـة بـناء عـلى دعـوى من                        
ليس موثوقا بالقدر المناسب للغرض، حتى وإن أثبت        طـرف ثالـث، عـلى أسـاس أن التوقيع           

ولذلك . لة الدلالة فالقـانون يسـتطيع أن يجعل الحقائق غير مقبو        . الطـرفان أن التوقـيع تم حقـيقة       
نـرى أن وضـع اختـبار للموثوقـية مسـتقل عن إرادة الطرفين وعن واقعة التوقيع هو أمر يسبب                    

. ولـيس ثمـة مـا يجـنى في مقابل عدم اليقين هذا          . عـدم الـيقين بشـأن صـحة التوقـيع الإلكـتروني           
رأيها في  وفي معظـم المعـاملات بـين المنشـآت الـتجارية، ينـبغي أن تكـون الأطراف التي يؤخذ ب                   

 .الموثوقية هي أطراف المعاملة لا غير
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   المقترحة٩الخلفية التاريخية للمادة  )د( 
مــن مشــروع الاتفاقــية هــو نــص مقتــبس حرفــيا ) ب) (٣ (٩إن نــص الفقــرة الفرعــية  -١٢

لكن . من القانون النموذجي بشأن التجار الإلكترونية   ) ب) (١ (٧تقريـبا مـن الفقـرة الفرعـية         
ة إلى أنـه عـندما صيغ هذا الحكم في المرة الأولى، كان القانون النموذجي يتضمن          تجـدر الإشـار   

وإذا كان القانون سوف    . قـاعدة يـتم بمقتضاها إسناد رسائل البيانات الموقّعة إلى الموقّع المزعوم           
بيد أن النص النهائي    . يفـترض الإسـناد فـإن هـذا الإسـناد يجب أن يعتمد على معيار للموثوقية               

.  مـنه لا تمـنح التوقـيع أي أثـر معين    ١٣فالمـادة   . ن الـنموذجي هـو نـص مخـتلف شـيئا مـا            للقـانو 
ــية    ــبار الموثوق ــة إلى اخت ــك لا حاج ــانون      . ولذل ــبق الق ــتي تط ــية ال ــين الوطن ــن القوان ــد م والعدي

الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية، ولا ســيما القانونــان الأمــريكي والكــندي، لا تشــتمل  
ــبار للم  ــلى اخت ــيةع ــبدو        . وثوق ــيما ي ــا ف ــد لديه وجــانون لا ت ــذا الق ــتمدت ه ــتي اع ــبلدان ال وال

 .تفسيرات قضائية تبين كيفية إعماله

 بشأن التجارة الإلكترونية ١٩٩٩وتجـدر الإشـارة إلى أن توجيه الاتحاد الأوروبي لعام            -١٣
ء التمييز وهـو على العكس من ذلك يحظر على الدول الأعضا        . لا يـنص عـلى اختـبار الموثوقـية        

ولا يمـنح التوجيه مركزا     . ضـد أي طـريقة مـن طـرائق التوقـيع ـرد أـا ذات شـكل إلكـتروني                   
ــيع الخطــي     ــتكافؤ مــع التوق ــيا خاصــا هــو ال ــا يســميه  -قانون ــية  " ســوى لم ــيعات الإلكترون التوق

ويــتولى . ، ولكــنه يســمح بــأن يكــون للأشــكال الأخــرى مــن التوقــيع مفعــول قــانوني "المــتقدمة
ن المسـؤولية عن إثبات هوية الشخص الموقّع على وثيقة من الوثائق المعينة، وهما، عندما               الطـرفا 

 .يتمكّنان من ذلك، لا يحتاجان إلى إثبات أي شيء خاص بشأن طريقة التوقيع ذاا

 أن يصـوغ قـاعدة بشأن إسناد   ١٩٩٨ و١٩٩٧وقـد حـاول الفـريق العـامل في عـامي           -١٤
وبعـد مجهـود كـبير قـرر الفريق العامل          . وثوقـية الـذي يشـترطه     التوقـيع لكـي تصـاحب معـيار الم        

فقـد كـان هـناك عـدد مفـرط الكـبر من المتغيرات في مجال الممارسة         . التخـلي عـن هـذه المحاولـة       
 .التجارية وفي مجال التكنولوجيات، ناهيك عن النتائج القانونية المرغوبة

ــبار ا   -١٥ ــائم عــلى التكنولوجــيا، كاخت ــبار ق ــانون مــن القوانــين   وإدراج اخت ــية، في ق لموثوق
النموذجــية، حيــث تســتطيع الــدول المطــبقة أن تقــرر الأخــذ ــذا القــانون أو عــدم الأخــذ بــه     
وتسـتطيع أن تعدلــه بسهولة نسبية عندما لا يفي بالغرض أو عندما تشهد التكنولوجيا تطورا،                

لقلــيل الــنادر ممــن يــودون إذ لا يوجــد ســوى ا. هــو أمــر يخــتلف كــثيرا عــن إدراجــه في اتفاقــية 
إدراجــه في اتفاقــية لا تســتطيع الــدول ســوى أن تعــتمدها أو لا تعــتمدها، دون تغــيير، ويصــبح 

 .تغييرها في غاية الصعوبة بعد اعتمادها
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  حاجة الجمهور إلى توقيع جدير بالثقة )ه( 
 بشأن قـد يظـن الـبعض أن القـانون قـد يشترط التوقيع أحيانا من أجل ضمان الموثوقية       -١٦

ــةً لطــرف مــن الأطــراف أو       ــة الأطــراف وبشــأن التعــبير عــن الموافقــة، وذلــك حماي تحديــد هوي
ــوارد في مشــروع    . لمصــلحة مــن المصــالح العمومــية  ــبار الموثوقــية البســيط ال ونحــن نــرى أن اخت
وإذا . فهـو مفـرط المـرونة ومقـيد تقييدا مفرطا بملابسات الحالة    . الاتفاقـية لا يفـي ـذا الغـرض     

ت السياسـة العامـة تشـترط الموثوقية من أجل غرض معين فإنه يتعين عليها أن تضع معيارا        كان ـ
 .للموثوقية يكون أكثر دقة من أجل تحقيق ذلك الغرض

مـــن ) ب) (٣ (٩وخلاصـــة القـــول إن اختـــبار الموثوقـــية الـــوارد في الفقـــرة الفرعـــية    -١٧
 لأغراض الأعمال التجارية، ومرن مشـروع الاتفاقـية هـو اختـبار صـارم أكـثر ممـا يجب بالنسبة            

وهـو مع ذلك يوجِد خطرا محتملا لا يمكن التنبؤ به  . أكـثر ممـا يجـب بالنسـبة لأغـراض التنظـيم        
وهــذا الأمــر يــتعارض مــع غــرض مشــروع  . بالنســبة لــلمعاملات الــتجارية الــتي تــتم بالتراضــي 
 .ذفهونحن لذلك نقترح ح. الاتفاقية وقد يشكّل عائقا يحول دون القبول به

  
  الافتراض المتعلق بوقت إرسال الخطاب الالكتروني  

من مشروع الاتفاقية على أن الخطاب      ) ٣ (١٠تـنص الصـيغة الحالـية المقـترحة للفقرة           -١٨
ونحن نرى أن القاعدة هنا ينبغي أن تكون قاعدة افتراضية،          . في أماكن معينة  " يعتـبر قـد تلقِـي     "

ولذلـك نقـترح أن يستعاض في تلك الفقرة عن كلمة           . سـب قابلـة للـنقض بواسـطة الدلـيل المنا        
ونعـتقد أن كـلمات الافـتراض تشـير، في اسـتخدامات الأونسيترال             ". يفـترض "بكـلمة   " يعتـبر "

ــنقض   ــتراض القــابل لل ــبغي أن يذكــر هــذا    . العــيارية، إلى الاف ــباس، ين ــة وجــود أي الت وفي حال
ــيق، ولكــن في كــلّ الحــالا    ــنص أو في تعل ــرد كــلمة  التفســير في ال ــبغي أن ت ــتراض"ت ين في " اف

 ).٤ (١٠وينبغي أيضا إجراء تغيير مماثل في الفقرة . النص
  

  أحكام ختامية  
  الحكم الخاص بالوحدات الإقليمية )و( 

ــة العمــل   -١٩ ــيقة  (١١٠تقــترح ورق أيضــا حكمــا خاصــا  ) A/CN.9/WG.IV/WP.110الوث
ضــمن الحكــم، بصــيغته المقــترحة في بدايــة  وقــد ت. بســريان الاتفاقــية عــلى الوحــدات الإقليمــية 

الأمـر، إشــارة إلى الوحــدات الإقليمــية الــتي تطــبق فــيها، بمقتضــى دســتور الدولــة، نظــم قانونــية  
ــود، وأن الأحكــام       . مخــتلفة ــنذ عق ومــن المفهــوم أن هــذا الحكــم يســتند إلى صــيغة وضــعت م

 المستحقات في التجارة الدولية   اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة     الجديـدة بشـأن هذا الموضوع، مثل        
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، لا تشير إلى دستور لمعهـد الـدولي لتوحـيد القـانون الخاص    واتفاقـية كيـب تـاون الـتي وضـعها ا          
لا ينبغي أن ترد " وفقا لدستور تلك الدولة"وفي ضـوء هذه التطورات، نرى أن عبارة      . الدولـة 

 .في الحكم الخاص بسريان الاتفاقية على الوحدات الإقليمية
  

  الإجراءات الخاصة بإدخال التعديلات )ز( 
تـرى حكومــة كــندا أن الإجــراءات الخاصــة بـتعديل مشــروع الاتفاقــية، كمــا تناولــتها    -٢٠

ــادة  ــة العمــل   ٢١الم ــن ورق ــيقة  (١١٠ م ، هــي إجــراءات غــير   )A/CN.9/WG.IV/WP.110الوث
لدول التي قد   مستصـوبة، لأن مـن شأا أن تفرض، من الناحية الفعلية، واجبات جديدة على ا              

ــتعديلات   ــلى ال ــك الإجــراءات في      . لا تكــون وافقــت ع ــد تتســبب تل ــك، ق ــلى ذل ــلاوة ع وع
ولذلك . صـعوبات للـدول الـتي يتعـين علـيها أن تعـتمد النصـوص الدولـية في التشريعات المحلية                   

 نـرى أن أي تعديـل للاتفاقية ينبغي أن يكون ملزِما للدول التي تعرب، بالوسائل التقليدية، عن                
 .رغبتها في التقيد بتلك التعديلات

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


